
 
 

 اقتراح قانون 
  869الفقرة الأخیرة من المادة تعدیل  یرمي إلى
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة  923 والمادة

 
 المادة الأولى: 

م$$ن ق$$انون أص$$ول المحاكم$$ات المدنی$$ة الص$$ادر بالمرس$$وم  869تعُ$$دَّل الفق$$رة الأخی$$رة م$$ن الم$$ادة 
 وتعدیلاتھ ، لتصُبحِ على الشّكل التالي: 16/9/1983تاریخ  90رقم  الإشتراعي

 عل$$ى قوتطبّ$$ المنق$$ول عل$$ى التنفی$$ذي الحج$$ز ف$$ي ةالمرعیّ$$ ص$$ولالأ المنق$$ول حجز على قتطبّ  «
 م$$ع منھ$$ا یتف$$ق لا م$$ا باس$$تثناء العق$$ار عل$$ى التنفی$$ذي الحج$$ز ف$$ي المرعی$$ة ص$$ولالأ العق$$ار حج$$ز
 فGGي حGGالمGGن ھGGذا القGGانون  923تطُبَّق أحكام المGGادة  على أن الاحتیاطي الحجز وغرض طبیعة

ً  كانGGت الأمGGوال المحجGGوزة وینتقGGِل  الأسGGعار لتقلGGب أو للتلGGف مGGواداً خطGGرة أو عرضGGة احتیاطیGGا
  .»الحجز في ھذه الحالة إلى الثمن المتحصّل من بیع ھذه الأموال

 
 المادة الثانیة:
 90م$$ن ق$$انون أص$$ول المحاكم$$ات المدنی$$ة الص$$ادر بالمرس$$وم الإش$$تراعي رق$$م  923تعُ$$دَّل الم$$ادة 

 صبحِ على الشّكل التالي:وتعدیلاتھ ، لتُ  16/9/1983تاریخ 
 یق$$رر نأ فیج$$ب سعارالأ لتقلب وأ للتلف عرضةأو  مواداً خطرة المحجوزة الاموال كانت ذاإ «

 وس$$اعة س$$اعة ب$$ین بیعھ$$ا،  الح$$ارس وأ العلاق$$ة ذوي طل$$ب عل$$ى بن$$اء ،التنفی$$ذ دائ$$رة رئ$$یس
ً  دالتقیُّ  ودون یرتئیھا التي بالطریقة  .»القسم ھذا في علیھا المنصوص جراءاتبالإ حتما

 
 : الثةالمادة الث

  یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 

  یعقوبیان ة بولاالنائب                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الأسباب الموجبة
 للتلف لما كان الحجز التنفیذي كما الحجز الإحتیاطي یمكن أن یطال مواداً خطرة أو عرضة

 .الأسعار بلتقلُّ  أو
الحالة التي تك$$ون فیھ$$ا من قانون أصول المحاكمات المدنیة قد عالجَت  923ولما كانت المادة 

رض$$ة للتل$$ف أو لتقلُّ$$ب الأس$$عار فأوجبَ$$ت عل$$ى رئ$$یس دائ$$رة الأموال المحج$$وزة، حج$$زاً تنفی$$ذیاً، عُ 
ر  ً  دالتقیُّ$$ ودون یرتئیھ$$ا الت$$ي بالطریق$$ة وس$$اعة س$$اعة ب$$ین بیعھ$$االتنفی$$ذ أن یقُ$$رِّ  جراءاتب$$الإ حتم$$ا

وصولاً إلى البیع غرق وقتاً طویلاً ستَ مھل وعملیات نشر وتبلیغ تَ مھ من لزِ ستَ وما تَ العادیةّ  التنفیذیةّ
 لا یتوافق مع طبیعة تلك الأموال. العلني بمابالمزاد 

الم$$ذكورة ل$$م تتن$$اول الم$$واد الخط$$رة، ك$$المواد الحارق$$ة أو الملتھب$$ة أو  923ولما كانت الم$$ادة  
ب$$المواد القابل$$ة للتل$$ف على الرغم من وجوب إخضاعھا لنفس الإجراءات المُتعلِّقة القابلة للإنفجار، 

 . المذكورة 923والغایة من أحكام المادة  أو لتقلُّب الأسعار في ضوء طبیعتھا
أخ$$رى أص$$ولاً خاص$$ة ب$$الحجز ولم$$ا ك$$ان ق$$انون أص$$ول المحاكم$$ات ل$$م یتض$$مَّن م$$ن ناحی$$ة 

الإحتیاطي على المواد الخطرة أو القابلة للتلف أو لتقلُّ$$ب الأس$$عار، ب$$ل جُ$$لّ م$$ا نصّ$$ت علی$$ھ الفق$$رة 
ً  المنق$$ول حج$$ز عل$$ى قطبَّ$$تُ  ھ$$و أن م$$ن نف$$س الق$$انون 869الأخی$$رة م$$ن الم$$ادة   ص$$ولالأ احتیاطی$$ا

 الحجGGز وغGGرض طبیعGGة مGGع منھGGا یتفGGق لا مGGا باسGGتثناء المنق$$ول على التنفیذي الحجز في ةالمرعیّ 
بإمك$$ان وھذا الإستثناء الأخیر من شأنھ أن یثُی$$ر إش$$كالیة بالغ$$ة الدقّ$$ة ح$$ول م$$ا إذا ك$$ان ، الاحتیاطي

ر المحج$$وزة  بی$$ع الم$$واد الخط$$رة أو القابل$$ة للتل$$ف أو لتقلُّ$$ب الأس$$عار رئ$$یس دائ$$رة التنفی$$ذ أن یقُ$$رِّ
من القانون عینھ أم أن مثل ھذا البیع لا یتوافق م$$ع  923احتیاطیاً وفق الأصول المُحدَّدة في المادة 

م$$ن خص$$ائص الحج$$ز  أص$$لاً  على اعتبار أن بیع الأموال ھو –طبیعة وغرض الحجز الإحتیاطي 
الحج$$ز رغ$$م م$$ا ذل$$ك مما یوجِب إبق$$اء تل$$ك الأم$$وال عل$$ى حالھ$$ا طیل$$ة م$$دّة  -اطيالإحتی التنفیذي لا

لھ من خطورة أو  ل المُش$$ى الأمر إلى تلفھا أو ضیاع قیمتھاحتىّ لو أدّ تشُكِّ ع رِّ ، مم$$ا یس$$توجِب ت$$دخُّ
 لحسم ھذه المسألة. 

ناً   تع$$دیل الفق$$رة الأخی$$رة م$$ن ولما كُناّ لأجْل كل ذلك قد أعْدَدْنا اقتراح القانون المُرفقَ، مُتض$$مِّ
 923تطُبی$$ق أحك$$ام الم$$ادة  توجِب صراحةمن قانون أصول المحاكمات المدنیةّ بحیث  869المادة 

 أو للتل$$ف من نف$$س الق$$انون ف$$ي ح$$ال كان$$ت الأم$$وال المحج$$وزة احتیاطی$$اً م$$واداً خط$$رة أو عرض$$ة
، وك$$ذلك ف$$ي ھ$$ذه الحال$$ة إل$$ى ال$$ثمن المتحصّ$$ل م$$ن بی$$ع ھ$$ذه الأم$$وال الأسعار وینتقلِ الحجز بلتقلُّ 

  المذكورة بإضافة المواد الخطرة إلى أحكامھا.  923تعدیل المادة 
 لذلك

 فإننا نتقدَّم باقتراح القانون المُرفق ربطاً على أمل مناقشتھ وإقراره.
 

 النائبة بولا یعقوبیان                                                                    
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جدول مُقارنة
 التعدیل المُقترَح النصّ الحالي النصّ موضوع الإقتراح

 
 

 869المGGادة الفقGGرة الأخیGGرة مGGن 
مGGGGن قGGGGانون أصGGGGول المحاكمGGGGات 

 مدنیةال

 المنق$$$$ول حج$$$$ز عل$$$$ى تطبّ$$$$ق
 الحج$$ز ف$$ي المرعیّ$$ة الأص$$ول
 وتطبّ$$ق المنق$$ول عل$$ى التنفی$$ذي
 الأص$$$ول العق$$$ار حج$$$ز عل$$$ى

 التنفی$$ذي الحج$$ز ف$$ي المرعی$$ة
 یتفق لا ما باستثناء العقار على
 وغ$$$$$رض طبیع$$$$$ة م$$$$$ع منھ$$$$$ا
 .الاحتیاطي الحجز

 المنق$$$$ول حج$$$$ز عل$$$$ى تطبّ$$$$ق
 الحج$$ز ف$$ي المرعیّ$$ة الأص$$ول
 وتطبّ$$ق المنق$$ول عل$$ى التنفی$$ذي
 الأص$$$ول العق$$$ار حج$$$ز عل$$$ى

 التنفی$$ذي الحج$$ز ف$$ي المرعی$$ة
 یتفق لا ما باستثناء العقار على
 وغ$$$$$رض طبیع$$$$$ة م$$$$$ع منھ$$$$$ا
علGGGGى أن الاحتی$$$$اطي  الحج$$$$ز

مGGن  923تطُبGGَّق أحكGGام المGGادة 
ھGGGذا القGGGانون فGGGي حGGGال كانGGGت 
الأمGGGوال المحجGGGوزة احتیاطیGGGاً 

 للتلGGف مواداً خطرة أو عرضGGة
الأسGGGGGGعار وینتقGGGGGGِل  لتقلGGGGGGب أو

إلGGGى فGGGي ھGGGذه الحالGGGة  الحجGGGز
الGGثمن المتحصGGّل مGGن بیGGع ھGGذه 

 .الأموال
 
 

مGGGن قGGGانون أصGGGول  923المGGGادة 
 مدنیةالمحاكمات ال

 المحج$$$وزة الام$$$وال كان$$$ت ذاإ
 لتقل$$$$$$$ب وأ للتل$$$$$$$ف عرض$$$$$$$ة

 رئ$$یس یقرر نأ فیجب سعارالأ
 طل$$ب عل$$ى بن$$اء ،التنفی$$ذ دائ$$رة
،  الح$$$$$$$ارس وأ العلاق$$$$$$$ة ذوي
 وس$$$$$اعة س$$$$$اعة ب$$$$$ین بیعھ$$$$$ا

 ودون یرتئیھ$$$ا الت$$$ي بالطریق$$$ة
ً  دالتقیُّ$$$$$$$  جراءاتب$$$$$$$الإ حتم$$$$$$$ا

 ھ$$$$ذا ف$$$$ي علیھ$$$$ا المنص$$$$وص
 القسم

 المحج$$$وزة الام$$$وال كان$$$ت ذاإ
 للتل$$ف عرض$$ةأو  مواداً خطرة

 نأ فیج$$$$ب س$$$$عارالأ لتقل$$$$ب وأ
 بن$$اء ،التنفی$$ذ دائرة رئیس یقرر
 وأ العلاق$$$$ة ذوي طل$$$$ب عل$$$$ى

 س$$$اعة ب$$$ین بیعھ$$$ا،  الح$$$ارس
 یرتئیھ$$ا الت$$ي بالطریق$$ة وس$$اعة
ً  دالتقیُّ$$ ودون  جراءاتب$$الإ حتم$$ا

 ھ$$$$ذا ف$$$$ي علیھ$$$$ا المنص$$$$وص
 القسم

 النائبة بولا یعقوبیان


